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الاربعاء ٧ فبراير ٢٠١٨

النفط الكويتي يهبط 3% إلى 64.28 دولاراً
هبط سعر برميل النفط الكويتي 1.82 دولار ليبلغ 64.28 دولارا 
للبرميل، بتراجع نسبته 3%، وذلك وفقا للسعر المعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية. ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع أسواق 
النفط العالمية، حيث انخفض خام برنت 96 سنتا ليصل إلى 
مستوى 67.62 دولارا.

توصية بتوزيع 12% نقداً.. و22 فلساً ربحية السهم

35.7 مليون دينار أرباح »الأهلي الكويتي« خلال 2017.. بنمو %10
أعلن البنك الأهلي الكويتي 
في بيــان صحافي أمس عن 
نتائجه المالية للسنة المالية 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017، حيث ارتفعت إيراداته 
التشــغيلية من 147 مليون 
دينار في 2016 إلى 157 مليون 
في 2017، مسجلة نموا بنسبة 
6.4%، كمــا ارتفعت الأرباح 
التشغيلية من 89.4 مليون 
دينــار فــي 2016 إلــى 97.8 
مليون دينار في 2017 مسجلة 

نموا %9.4. 
وأضاف البنك في البيان 
أنه حقق أرباحا صافية وصلت 
إلى 35.7 مليون دينار خلال 
العام بالمقارنة مع 32.5 مليون 
دينار في 2016، مسجلة نموا 
10%، حيث بلغت ربحية السهم 
22 فلســا بالمقارنــة مــع 20 
فلسا في 2016. كما قام البنك 
بتجنيب مخصصات إضافية، 
وبلغ إجمالي المخصصات 58 
مليــون دينــار بالمقارنة مع 
52.4 مليــون فــي 2016، كما 
حافــظ البنك علــى الجودة 
النوعية للأصول ونجح في 
خفض معــدل القروض غير 
المنتظمة إلــى 1.67% وزادت 
نسبة التغطية لتلك القروض 
إلى 400%، وظل معدل كفاية 
رأس المال قويا عند %17.2. 

وقد عزز أداء البنك »الأهلي 
الكويتي ـ مصر« المميز هذه 
النتائــج، نتيجة اســتمرار 
البنك في التوسع في أعماله 
وزيادة أصوله بنســبة %40 
القــروض  ونمــو محفظــة 
والتسهيلات الائتمانية بنسبة 
52% وارتفاع الودائع %46. 

وأوصى مجلــس الإدارة 
بتوزيــع أربــاح نقدية على 

المساهمين بواقع 12 فلسا لكل 
ســهم، بالمقارنة مع 11 فلسا 
لكل سهم في 2016، وتخضع 
هذه التوصية لموافقة الجمعية 

العامة للبنك.
وفــي تعقيبه علــى تلك 
النتائج الماليــة، قال رئيس 
مجلــس إدارة البنــك الأهلي 
الكويتــي طــال بهبهانــي: 
»خلال العام استمر مصرفنا 
في تطبيق نهجه المتحفظ في 
كل عملياتــه وقمنا بتعزيز 
مركزنا المالي مع الاســتفادة 
في الوقت ذاتــه من الفرص 
الجديــدة الواعدة للتوســع 
في أعمالنا في الأسواق التي 
نعمل بها وخاصة في مصر، 
لأن هذا النجاح قد تحقق من 
خــال تطوير علاقــات عمل 
وثيقة على كل المســتويات، 
إلا أن هــذا العــام يعتبر من 
أهــم الأعوام التــي نتذكرها 
بشــكل خاص لأنه يصادف 

الكلية  التجربــة المصرفيــة 
للعميــل. وفــي الوقت ذاته، 
فإننا جاهزون تماما لتنفيذ 
المعيار الدولي الجديد لإعداد 
 )9 IFRS( التقاريــر الماليــة
مع بداية عــام 2018، ولدينا 
الاســتعداد أيضــا لتطبيــق 
القيمــة  إجــراءات ضريبــة 
المضافــة )VAT( في الكويت 

مستقبلا«.

إصدار سندات 
وفي أوائل عام 2017، نجح 
البنــك في تنويــع مصادر 
تمويله عن طريــق إصدار 
سندات دين من الفئة الممتازة 
بمبلغ 500 مليــون دولار، 
وقد شهد هذا الإصدار إقبالا 
كبيرا من جانب المستثمرين 
بالأســواق الماليــة الدولية 
وكان محل جــذب واهتمام 
بالغ من جانب المستثمرين 
في مناطق جنوب شرق آسيا 

ذكرى مــرور خمســن عاما 
على تأسيس البنك. وسوف 
نســتمر في نهجنا المتحفظ 
مع مواصلــة تعزيز مركزنا 
المالي للاستفادة من الفرص 
الجديدة المتاحة للتوسع في 

أعمالنا عبر كل أسواقنا. 
مــن جهته، قــال الرئيس 
التنفيذي للبنك ميشال العقاد: 
»إن من الأهمية بمكان أن نركز 
اهتمامنــا على تطوير البنك 
الأهلي الكويتــي لكي يكون 
جاهــزا للوفــاء باحتياجات 
ومتطلبات عملائنا المتزايدة. 
ونحن نقوم بتبسيط عملياتنا 
المصرفية إلى حد كبير لضمان 
كفاءة أفضل وتحقيق إيرادات 

أكبر«.
وأضــاف العقــاد: »أننــا 
مستمرون في ابتكار منتجات 
وقنــوات وخدمــات جديدة 
للعملاء مع تعزيز تكنولوجيا 
المعلومات لتحســن وإثراء 

من مجلة بانكر ميدل إيســت 
»Banker Middle East«، ومجلة 
 ،»Asian Banker« آشيان بانكر
 ،NASEBA ومؤسسة نســيبا
ومجلة إنترناشيونال فاينانس 
)IFM( ومجلة آريبيان بزنس 
»Arabian Business«، ومجلة 
 »The European« ذا يوروبيان
التابعــة لتومســون رويترز 
»Thomson Reuters«. ويعزى 
ذلك إلــى الأداء المتميز للبنك 
الأهلي الكويتي خلال العام بما 
في ذلك التشغيل الناجح لنظام 
الحاسب الآلي المصرفي الجديد 
في دولــة الإمــارات العربية 
المتحدة ومن ثم في الكويت، 
بالإضافــة إلى الابتكارات في 
الخدمــات والمنتجات المقدمة 
للعملاء لتعزيز توسع البنك 

الأهلي الكويتي في المنطقة.

تبسيط عملياته
وخلال هذا العام، استمر 

والشرق الأوسط وأوروبا.

تصنيفات قوية
وفضــا عن ذلــك، حافظ 
البنك على تصنيفه الائتماني 
القوي بالدرجة A2 من مؤسسة 
»موديز أنفيستورز سيرفيس« 
وبالدرجة A+ من مؤسســة 
فيتش رايتنجز، وهذا يعكس 
الوضــع الجيــد لرأســماله 
والســيولة الممتازة المتوافرة 
لديه والالتزام التام بالمعايير 
الرقابية الفعالة لبنك الكويت 

المركزي. 
وخلال العام، قامت مجلة 
جلوبــال فاينانــس باعتماد 
البنــك الأهلــي الكويتــي في 
المرتبة )10( من حيث البنوك 
الأكثر أمانا في منطقة الشرق 
الأوسط وفي المرتبة )29( من 
حيث البنوك الأكثر أمانا في 
الأسواق الناشئة. كما حصل 
البنك على عدة جوائز مرموقة 

البنــك فــي تقويــة التزامه 
بتبسيط عملياته المصرفية 
»بنك أسهل« من خلال إجراء 
العديد من التعزيزات التي 
اشــتملت على تدشين نظام 
الحاســب الآلــي المصرفــي 
الجديد لعملياته فــي دولة 
الإمــارات العربيــة المتحدة 
ومـــن ثــم لعملياتــه فــي 

الكويت. 
النظــام الجديــد  وهــذا 
الذي نخطط لتدشــينه في 
عملياتنــا فــي جمهوريــة 
مصر العربية قريبا سوف 
يســاعدنا في تقديم خدمات 
مصرفية متطورة لعملائنا 
بغض النظر عن المكان الذي 
يتواجد فيه حســاب عميل 
البنك الأهلي الكويتي، وذلك 
مــن خلال الربــط الآلي بين 
أنظمة البنـــك ورفع كفاءة 
لاحتياجــات  الاســتجابة 

وطلبات عملائنا.

ميشال العقادطلال بهبهاني

بهبهاني: مستمرون 
في تعزيز مركزنا 
المالي للتوسع 
في كل أسواقنا

العقاد: مستعدون 
لتطبيق إجراءات 
القيمة المضافة.. 

وتنفيذ المعيار 
»9 IFRS«

9 % نمـو الأربـــاح التشغيليــة ٭٭

إلى 98 مليون دينار

58 مليون دينار إجمالي المخصصات ٭٭

خفض القروض غيــر المنتظمــة ٭٭

لـ 1.6%.. وزيادة تغطيتها إلى %400

17.2 % معدل كفاية رأس المال٭٭

زيادة أصول »الأهلي - مصر« 40% ٭٭

و52% نمو القروض والتسهيلات 

و46% ارتفاع الودائع

»يور اندستري نيوز«: دول خليجية بدأت استعداداتها خلال يناير الماضي

الكويت ترتب أوراقها للاستدانة من الأسواق العالمية

محمود عيسى 

يبــدو أن الكويت التــي تعتبر 
محافظة من الناحية المالية تدرس 
فــي الوقــت الحالــي التوجه نحو 
الأسواق المالية الثانوية للحصول 
على تمويل لســد عجز موازنتها، 
حســبما ذكر موقع يور اندستري 
نيوز، بان دول الخليج أمضت شهر 
يناير الماضي في الاستعداد، بدرجات 
متفاوتة لتلبية متطلبات التمويل 
الخارجي للعام الحالي، والتي تقدر 
بعشــرات المليارات من الدولارات، 
وذلك رغم الزيادات التي ســجلتها 
الايرادات النفطية في الآونة الاخيرة.

وفي العام الماضي، كانت الكويت 
آخر الدول الخليجية التي توجهت 
إلــى أســواق رأس المــال العالميــة 
للحصول التمويــل، حيث تمكنت 
فــي مارس 2017 مــن جمع مبلغ 8 
مليارات دولار حصيلة إصدار من 
شريحتين تســتحق الاولى بعد 5 

سنوات والثانية بعد 10 سنوات.

رفع سقف الإقراض
وأشارت الحكومة الكويتية إلى 
اعتزامها العودة لأسواق الاستثمار 
العالميــة، من خــال إحداث تغيير 
على التشريعات والقوانين المتعلقة 
بالاقتراض العام، ففي يناير الماضي 

وافقت لجنة برلمانية على مشروع 
قانون يسمح برفع سقف الدين العام 
إلــى 25 مليار دينــار )83.2 مليار 
دولار(، مــع تمديــد المدة القصوى 
للاســتحقاق من 10 اعــوام الى 30 

عاما في نوفمبر. 
وتفيد التقارير بأن المناقشــات 
قد بدأت مع جهات محتملة لوضع 
ترتيبــات الاصدار، ورغم ذلك فان 
الكويت شانها شان قطر، قد تسجل 
فائضا في كل مــن العامين الماليين 
2018/2017 الــذي ســينتهي مارس 
المقبل، والعام المالي 2019/2018، مع 
الاشارة الى ضرورة موافقة مجلس 

الأمة.

تحركات خليجية
مــن ناحية اخرى، قــال الموقع 
ان كلا من السعودية وقطر اجرتا 
اتصالات مع البنوك حول الترتيبات 
اللازمة لاصدار السندات الدولية، 
حيث تشير الدلائل الى ان السعودية 
وعمان تخططان للعودة إلى اسواق 
القروض المشتركة، وكانت الاخيرة 
قد انجــزت مطلع الشــهر الماضي 
اولى الاصدارات الخليجية متعددة 

الشرائح في 2018.
فيما أكد مكتب ادارة الديون في 
السعودية أواخر ینایر الماضي أن 
طلبات تقدیم العروض قد أرسلت 

إلی البنوك حــول الأدوار المتعلقة 
بإصدار ســندات مقومة بالدولار، 
كمــا تم طلب التعبيــر عن الرغبة 
في المشاركة في إعادة تمويل قرض 
بقيمــة 10 مليارات دولار ومدته 5 
ســنوات تم تقديمــه منــذ عامين، 
وستتضمن الدراسات المتعلقة به 
اعادة تســعير الفائدة على الدين، 
وإضافة شــريحة تمويل إســامي 
بالاضافة الى تمديد فترة الاستحقاق 

حتى 2023.
وتحسنت المقاييس الاقتصادية 
في المملكة بشــكل كبير منذ 2016، 
وأثــارت التوقعــات المعدلــة التي 
نشــرها صندوق النقد الدولي في 
22 يناير تقديرات بنمو الناتج المحلي 
الإجمالي لهذا العام بنســبة ٪0.5 
ليصل الــى 1.6٪، ومن المتوقع أن 
يتســارع إلى 2.2٪ فــي 2019 بعد 
ان بلغ النمو الاقتصادي 0% العام 

الماضي.
من جانبها، أصدرت عمان سندات 
لجمع مــا يصل الــى 6.5 مليارات 
دولار على شــرائح استحقاق من 
فئات 5 و10 ســنوات و30 سنة في 
يناير الماضي، وكانت هي الاصدار 
الخليجــي الاول في العام الجديد، 
وهــذا المبلــغ كاف لتغطية معظم 
عجز الميزانية العمانية لعام 2018 
المتوقع ان يصل 7.8 مليارات دولار.

أرقام ذات دلالة


